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المبحت الأول 
تعارض الحديت مع القران الكريم 


ان القران الکریم. والحديث الشريف كلاهما وحي؛ وخرجا من مشكاة 
واحدة, وان اختلفا في شيء فانّما یختلفان في طريقة الورود (التواتر 
والآحاد) وطريقة جواز الأداء (باللفظ الحرفي/العنی) ولهذا لا یمکن للوحی 
أن يتعارض أو يتناقض . 

وان توهم ذلك» أو وجد بما لا يدع مجالاً للشك. ولم نستطع التوفيق بأي وجه 
من الوجوه بین طرفي الوحي, فلا مناص حینتد من تقدیم ظاهر الکتاب علی 
دلالة الستَة. ولکنْ واقع آغلب ما یدْعی علیه الّمارض والّناقض هنا. يمكن فيه 
الجمع والتوفیق. 
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ثم إن التعارض المتوهم قد يكون بين صريح الكتاب وصريح السنة؛ أو بين 
مفهوم الکتاب وصریح السنة. وغیر ذلك. ولکل حالة طريقة تناول ومنهج دراسة . 
آبیتها فى هذه المطالب: 


1 2 
الطلبت الأول : تعارض صریح الکتاب مع السنه 
وهو ما تکون دلالة القرآن الکریم فیه صريحةً في مسألة ما . وتعارضها دلالة 


الحدیث الصريحة كذلك. 
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متال ذلك: ما آورده ان قتیی" عن اطعنین یم قالوا: (رویتم عن النبی 
تلد اه قال: «صلة الرحم تزید في الممر,(2ا والله تبارك وتعالی یقول: ۶ فاذا 
جاء أجلهم لا رون ساة وا سقود۱4" ذكيف تزيد صلة احم في أجل 


فالتاظر یجدما اعترض به أمراً وارداًء والتّدافع يكاد يكون أمراً واقعاً: 
ولکن بنظره قاحصه. ويجمع طرق روايات الحديث: واستقصاء آلفاظه نتوصل 


إلى حقیقتین: 


الأولى: إِنّه لا يمكن ترجيح الآية على الحديث هنا لأن أحاديث زيادة العمر 
تصل الی درجة التواتر. فالآية والحديث کلاهما متوات(۹. 


هذا الحديث يمكن أن تحمل أقوالهم فى الحديث على أمرين. 
1 - اليادة الحقيقية, وهذا ما ذهب إليه عددٌ من العلماء منهم: ابن قتيبة(), 
7 60 7 بد ۹D‏ ا 
واین فورّلی! 1 وابن حجر العسقلاني 3۳ ). (ونانیها: أن الزيادة على 
حقیقتها . وذلك بالئسبة الی علم اللك الوکل بالعمر. وأما الأول الّذي دلّت 


(1) تأويل مختلف الحديث :130 ۲ 

(2) أخرجه بهذا اللفظ : القضاعي في «مسند الشهاب»: ۱/93 طبعة موسسة الرسالة ‏ 
بیروت. ط الثّانية 1986/7 م دحشیق: حمدي عبد الجید السلفي. وإسناده ضعيف. 
ولکن للحدیث شواهد یصح بها من حدیث آنس «مَنْ أحب أنْ پیسط له في رزقه , وینسا 
له في أثّره فَلِيَصل رحمه» وقد أخرجه البخاري, البيوع/13 من آحب البسط في الرزق»3۸ 
8 > و72 وفي «الأدب الممرد» ص12 . ومسلم, الير والصلة/رصلة الرحم: 4/1982 رقم 
(2557) وأبو داود .الزكاة/,صلة الرحم: 2/132 رقم (1693) ٠‏ والنسائي في «التفسير»:/2 
3 رفم (449).: وابن المبارك في «البر والصلة»: 165 رقم (200) وأحمد في «المسند»:/3 
246 : ۰ ووكيع في «الزهد»: : 3/708 رقم (405): وهناد في «الزهد»: : 0 رفم(1۱006): 
واین آبي الدنیا قي «مکارم الأخلاق»: ص 52 رقم (244) تحقيق: مجدى السيد إبراهيم: 
مکتبه القران الکریم - القاهرة. وابن شاهین في «الترغيب»:81 مخطوط. والبيهقي قي 
«شعب الایمان»: 13/536 وغیرهم. 

(3) سورة الا عراف: : 4 والنمل: 61. و سورة یونس: 49. 

)4( وقد جمعت طرق الحديث في رساله متوسطة سمیتها: : «جمع جهود الحفاظ التقلة بتواتر 
أحاديث زیادة العمر بالبر والصلة,. " 

(5) تأویل مختلف الحدیث: 137. 

(6) انظر: مشکل الحدیت: 327. 

(7) فتح الباری: 10/416. 
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عليه الآية فبالتسبة إلى علم الله تعالى: كأن يقال للملك مثلاً: إنّ عمر 
فلان مئّة سنة مثلاً إن وصل رحمه. وستون إن قطعهاء وقد سبق في علم 
الله أنّه يصل أو يقطع: فالذي في علم الله لا یتقدم ولا يتأخرء وانّذي ضي 
علم الملك هو انّذي يمكن فیه الیادة والثقص: وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
#یمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ١ه‏ أم الكتاب 4# فا لمحو والائيات بالنسبة لا 


في علم الملك. وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى - قلا محو 
فيه الينه). 


فحمل الزّيادة على الحقيقة أمرٌ يقبله العقل. ويؤيّده التّقّل: لما فى هذا القول 
من وجاهه, واحتمال للصواب: ودلك بالتفريق بسن علم الله الأزلى: وما هو 
معروف عند الملّك الموكل بالأجل والرزق وما إلى غير ذلك. 


رگ ۳ 5( (2) رد .= (3 72 
وهذا التفسیر اختاره القماری(*) واقتصر عليه فقال( : (للمسلم عُمّران 
عمر محدد عند الله لا یعلم غیره. وعمر مردد بین الزيادة والتّقص عند مك 
الموت» يقال له: عمر فلان سبعون سنة إن تصدق آو بر والدیه. وخمسون سنة ان 
لم یفعل دلك. وهذا هو المراد في الحديث). 


2- الزيادة المجازية ية. أى إِنْ هذه الزيادة كناية عن البّركة في العمر بسبب 
التوفيق إلى الطّاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة“. وقي «دوادر 
الأصول . «إن العبد إذا عمر بالإيمان وبحياة القلب فذلك كثيرٌ وإن قل 
مدته؛ لأنّ القصر من العَمّر إذا احتشى من الإيمان أربى على الكثير لان 
التبقي من العمر العبودية لله - تعالی : كي يصير عند الله وجيهاً». 


(1) سورة الرعد : 39, وقال اين کثیر في تفسير الآية: : إن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء 
ویثبت منها ما يشاء: ٠‏ وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الاماح آحمد . .. عن توبان قال : قال 
رسول الله ي بان الرحل لیحرم الرزق بالذئب بصییه» ولا یرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد 
في العمر الا البر . ۰.» وثبت في الحدیث الصحیم: :إن صلة الرحم تزید في العمر؛ . انظر: 
تفسیر القرآن العظیم: : 2/519 

(2) هو الشيخ عيدالله بن محمد بن الصديق الفماری: من العاصرین ۱ توفي سنه 3اه . 

(3) انظر : الأحاديث المختارة في الأخلاق والاداب. والسمی الغراتب والوحدان: : 8 طیم 
مکتية القاهرة - القاهرة/الطبعة الاولی 0ه/1970م 

(4) انظر: ابن حجر فتح الباري : 10/416. 

)3 انظر: الحکیم الترمذی -. نوادر الاصول 29۵4 دار صادر بيروت. 
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أو السّعة والزّيادة في الرّزق وعافية البدن. وقد قيل: «الفقر هو الموت 
الأكبرء!!) وانفرد ابن فورّك بتفسیر للزيادة ققال(۳۳: «ان معنی الزيادة في العمر: 


دشي الاقات عنهم والزيادة فى آقهامهم وعقولهم ویصاترهم». 


وهناك فهم آخر للزيادة یمکن استنتاجه من جمع ألفاظ الحديث. والمقارنة 
بینها. وهو آن زيادة العمر هي بقاء آثر الواصل بعد موته. وهذا مأخوڈ من بعض 
ألفاظ الحديث مثل( 3). : «من سره أن يبسّط لّه في رزقه. وتا له في آذره 
فَليَصل رحمه». 

وهذا الفهم نقله صاحب «فیض القدیره(, عن الرمَخُشری, إِنَّه قال: معناء 
أنّ الله يُبقى أثر واصل الرَّحم في الدنيا طويلاً. فلا يضمحلٌ سريعاً كما يضمحل 
أثر قاطع الرحم. فحمل الأجل هنا على الأثرء وهو تأويلٌ سائعٌ. وتفسير محتمل. 

وهناك وجة آخر معناه قريب من التأويل الأخيرء ورد في حديث ضعيف 
خرجه الطبرانی في «المعجم الأوسطء(0). عن أبي الدرداء يَف قال: وکر عند 
رسول الله 8 من وصل رحمه انس له في آجله. فقال: «اٍنه یس زيادة في 


مه 


عمّره. قال الله تعالى: لفإذا جاء أجلهم» ولكنّ الرجل تَكُون لَّهُ الذرية الصالحة 


ند عون له من بعده». 


2 


5 
سس م 


همی "۳ السایق: جعل الزيادة 4 في العمر زد "بادة ھی أثره وذكره الطيب. و 
الثّانى؛ أن آبتّاء الرء الصالحین پدعون له, فکائّه بقی وعمل وازداد من الحسنات. 


(1) نظر : این قتیبة - تأویل مختلف الحدیث: 136؛ واین فورك - مشکل الحدیث وییانه: 326. 

(2) انظر : مشکل الحدیث وبیانه : 326 

(3) أخرجه البخاري في «صحيحه»: 7/72 وفي الأدب المفرد: 2 ومسلم في «صحیحه» : 4/1982 
وآبو داود في «السئن» : 2/132-133 والنسائي في الكبرى, 7, وأحمد في «المسند»: /3 
6 247. 266: ووكيع في «الزهد»: : 3/708 وأبويعلى في «المسند» 3/444 رقم(3597)؛ 
والطّبراني في «الأوسط»: : 86 . 

)4( المناوي فيض القدیر شرح الجامع الصفیر: 36« : دار العرقة - بیروت. ط الثائية 
[139ه/1972م. 

)5( 1/51 : وأخرجه كذلك العقيلي في «الضعفاء»: ۰2/134 وابن ن حبّان فى «المجروحين». ومما 
يقوّي ذلك أن الهيثمي عزاه في «مجمع الیحرین» : للأوسط فحسب. 
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وبالجملة فهذه التّفسيرات والتّأويلات كلها محتملةء فلا ينبغي أن يرد الحديث 
لشبهة: أو استشکال. فالتقص من الحدیت برده آو تضعیف ما لیس بضعیف. كالزيادة 
آو تصویب ما لیس بصحیح. وکلاهما غیر جائز. بل قد يصل إلى درجة الكذب على 
رسول الله وّْ. وغیر خاف الوعید الشدید علی من هده حالّه. وهذا عمله. 


وقد یکون التّمارض صریحاً بین نصین, لکتّه لفظي: اي أن تکون لقظة 
محدودة وردت في نص حدیت أو آية وعلى هذه اللفظة مدار التهى أو الأمر. 
وتأتي هذه اللفظة ذاتها في نص آخر في موضع مُخالف تماماً لما جاءت عليه في 
التص الأوّل. ومتال ذلك: ما رواه الُخاری() م( وأصحاب السنن عن أبي 


هريرة - واللفظ فسلم - آن رسول الله يلد قال: «إذَا آقیمت الصلاة فلا ابو 


وآنتم تسعون وآتوها تمشون: وعليكم السكينة, هَمَاأدَرَكتَم فُصلُواء وما E‏ 
قاسوا() . وبمقابل هذا قول الله تعالى: لإيا ها دی آمنرا إذا نودي للصلاة من 


#6 شام 


يرم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلموني0. 


فالملاحظ أن الاية تحت علی السعی إلى الصلاة: والحديث ينهى عن السعي 
إلى الصلاة وعلی هذا فان اعترض معترض: آو استشکل امروٌ فعنده ما پستند 
الیه, وأغلب الظنْ آنْ الاستشکال قد حصل, لأجوية العلماء وکلامهم على 
الحدیت والاية. فمثلاً ذکر النووي() في شرحه للحديث ما يُشعر بذلك 


(۱) الصحیح. الاذان/21 لا یسعی الی الصلاة. ولیأت بالسكينة والوقار: 1/156. 

(2) الصحیح. الساجد /28 پاب استحباب |تیان الصلاة بوقار وسکینة: ۱/420رقم (602). 
وأخرجه کدلت: آبو داود. الصلاة/السمي الی الصلاة: 1/156 رقم (372) و الترمدی: آبواب 
الصلاة/244 باب ما جاء في المشي إلى المساجد: 2/148-149 رقم (327).: والتسائي. 
الإقامة /السعي إلى الصلاة: 2/114-115 وابن ماجه .الساجد/الشي في الصلاة:۱/255 
رقم (775) والدارمي في «الستن»: 1/293-294. ومالك فى «الموطأ»: 8 وأحمد فى 
«السند»: 5/310 وابن خزيمة في «الصحيح»: 3/139 ٠‏ 

(3) الصحيح : 1/156. 


(5) شرح صحيح مسلم : 5/99. 
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قمال: (فيه الدب الأكيد إلى إتيان الصّلاة بسكينةٍ ووفار. والتهي عن إتيانها 
رید هيا سواء قیه صلاه الجمعة وغيرهاء سواء خاف قوت تكبيرة الإحرام أم > 
والمراد بقول الله تعالى «فاسعوا إلى ذكر الله»: الذهاب: يقال: سعيت في كذا أو 
إلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه). 


وذکر ابن کثیر في تفسیره للاية آن السّعی هو الاهتمام فقال(): «آي 
اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها؛ وليس المراد بالسمي ها هنا الشي 
السریع. واتما هو الاهتمام بها: » کقوله تعالى :ومن أراد الاخرة وسعی لها سعيها 
وهو | مومن ۱ ومثل هذا التُفسیر مروی عن الشافمي - رحمه الله - حیت 
بق ور( «ومعقول آن السمي في هذا الوضم العمل لا السعي علی الأقدام» قال 
تعالى: «إِنّ سعيكم لَشْنّ74) قال:#ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مومن4 
قال: #وكان معيكم مُشكورا74”) وقال:«إوإذا تَولّى سعئ في الأرض ليفسد فيهًا674) 
ومما يؤْيّد هذا الفهم؛ ما رواه هی : عن عبدالله بن الصامت قال: خرجت 
إلى السجد یوم الجمعة, فلقیت آبا ذر ‏ فبیتاآنا آمشي إذ سمعت الثداء: 
فرفعت في الشي لقول الله عز وجل: یا يها الّذين آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر له فجذبني جذبةٌ كدت أن ألاقيه فقال: «آو لسنا في 
سعي,5 لذلك كان عمر بن الخطّاب وابن مسعود - رضي الله عنهما ‏ یقرآنها: 
فامضوا الی ذکر الله بدلاً من فاسعوا( © وهو ما يديد ما قدّمت من أجوبة 
للعلماء؛ وأفعال للصحابة. 
(1) تفسير القرآن العظيم : 4/365. 
(2) سورة الاسراء: 19. 
(3) انظر: البيهقي - الستن الکبری ۰ 3/227. 


(4) سورة ائلیل: 4. 

(5) سورة الانسان: 22. 

(6) سورة الیقرة: 205. 

(7) السنن الکبری: 3/227. 

(8) انظر: این کثیر - التفسیر: 65 4 والشرطبي - الجامع لأحكام القرآن: 18/103 دار 
ذلك: :وهو تفسیر منهم لا قراءة قرآن منزل. وجائرٌ قرا ءة القرآن ) بالتّمْسِير في معرض 
التفسير, وما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه جاء ماد صحيح كما علد 
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ولهذا لا اختلاف ولا تعارض بین ما آمر به الکتاب العزیز. ونهت عنه السَنّة 
المشرفة لأن اتّفاق الّافظين: لا يعني اتّفاق العنیین وهدا ما أکده ورکز علیه ابن 
خريمة حيث قال : باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة: واللهي عن 
السعي الیها والدلیل علی آن الاسم الواحد يقع على فعلين يُؤمر بأحدهما 
ویزجر عن ال خر بالاسم الواحد. شمن لا يفهم العلم : ولا يميزب. بين المعنيدن قد 
يخطر بباله أنّهما مختلفان. قد آمر الله - عروحل - في نص کتابه بالسعي الی 
الجمعة في قوله ليا أيها الّذين آمنرا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
م الله وَالتَبَيّ المصطفى يَلةِ قد نهى عن السّعي إلى الصلاة فقال عَلِنَِ: «إذا 


یر ی منز 57 


تیتّم الصلاد OEE‏ السكيتَة والوقار» وقال لا : «هإذا اتیتم الصلاة فلا تسعوا 


35 
۳ 
م 


الیها وامشوا وعلیکم السکینة». 


فالله ‏ عزوجل - أمر بالسعي إلى الجمعة. وال ثبی بل قد نهى عن السّعي إلى 
الصلاة . فالسمي الذي أمر الله به إلى الجمعة هو الُضي إليها غير السعي الذي زجر 
لثبي ویو في ثبات الصلاة. لأن السعي الذي زجر التي صلل هوالخیب وشدة الشی إلى 
الصلاة اّذي هو ضد الوقار والسكينة, فما أمر الله عر وجل به غير ما زجر الثبي 
قي عنه. وإن كان الاسم الواحد يقع عليهما جميعاً). 

وکل ما قدمته عن السعي والمراد بکل منهما هي القرآن الکریم و الحديث 
الشريف تویده اللغة ويعضده فهم اللغويين. حيث فال ابن منظور” : (السعي: 


مر هطبر 


عدو دون الشد ۰ سعفی يسعى سعیآ ٠‏ وفي الحديث: «إذا أقيمت الصلاة 
فالسعي هنا العدو. سعی إذا عداء وسعى إذا مشى» وسعى إذا عمل وسعى إذا 
قصد.ء وإذا كان بمعنى المضي عدي بإلى. وإذا كان بمعنى العمل عدى باللام. 
والسّمي: القصد. وبذلك مُستّر قوله تمالی: فاسعوا إلى ذکر الله ولیس من 
السعى الذي هو العدو). 0 


(1) انظر: الصحيح لابن خزيمة: 3/135. 

(2) هو جمال الدين أبو الفضل محمد بن المكرم الأنصاري الخزرجي الإفريقي» أصله من 
مدينة ففصة في تونسء نزل مصر وعرف باسم ابن منظور. صاحب التأليف الكثيرة منها 
«لسان العرب»: و«مختصر تاريخ دمشق». توفي سرئة : (711ھ/1 131^{ انظر ترجمنه: أبن 
حجر - الدرة الكامنة 33-31/5. والكتبي فوات الوفیات: 40-39/4. والصفدي - الوافي 
بالوقيات: 47-54/5. وانظر لزاماً : ملتقی ابن منطور الافريفي. تاریخ ففصه وعلمائها. 
نخبة من الأساتذة دار المغرب العربي - تونس ط الأولى 1972م. 
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2 2 22 
وهو ما تتعارض فيه دلالة السنة الصريحة مع ما یفهم من القرآن الکريم. 
ومثال ذلك: قول رسول الله َل الوائدة والَؤودَة في التار11) «ومناك روایات 
أخرى بزيادة: رال أن ترا الوائدة الاسلام فتسلم». 
قدلالة هذا الحدیت الصريحة تقول: ان الوائدة والمؤودة كلتاهما في الثّار, 


وهذا يعارضه ويضاده مفهوم فول الله تعالی :و اذا الموءودة سئلت + س ی باي 


a م‎ 


ذتب فتلت 4 اد يفهم من قول الله هذا أن الموؤدة لا ذنب لها فتقتل؛ وهذا السوّال 
نما هو ذم وتقریع لقاتلها, کونه قتلها بلا سبب. قال الرازي وغیره: «وسوالها هو 
على وجه التّبكيت لقاتلها». وقد استدل ابن عباس بهذه الآية على أن أطفال 
الشرکین فی الجنة ان صحّت الرواية عنه 15 


مما تقدم یتیین آن الاختلاف واضح جلى» والتعارض واقع ملموس, ولا يمكن 
ازالته بکلمة آو حملة. وقد خاض العلماء فی هذین النصن لحاولة التوفیق بینهما 
والتقریب بين مدلولیهما. فبعضهم اکتفی بالنظر الی الأسانید فحسب وحکم من 
خلالها بضعف الحدیث, وبعضهم خاض قی ادن لدفم الاستشکال عنه. 


(1) هذا الحديث روي بآسانید متعددة بعضها مرسل بل معضل. وبعضها موصول والحدیث 
الأكثر شهرةٌ بينها حديث قال بعد أن روي الحديث في التمهيد 119-118/18 : «ليس 
لهذا الحديت اسنا آقوی وآحسن من هذا الاسناد ». ورواه الإمام أحمد في الممستكد: 
٠ 3/478‏ والب‌خاري في «االتاریخ الکبیر»: 4/73 . والتّسائي في «التفسیر»: ۰ 2/496 رقم 
(669), والطبراني في «المجم الکبیر»: 7/39-40 رقم (6319) وابن حَرْم في «الفصل»: 
0 تحقيق د . محمد إبراهيم نصر؛ و د. ۰ عبد الرحمن عميرة دار الجیل بیروت. 
1985/5 والحدیت مروي من طريق عبد الله بن مسعود كذلك كما أ خرجه أبو داود 
في «السنن» 4/230 رقم (4717): والبخاري في «التاريخ الكبير»: 4/74. وابن حبان في 
«الصحيح» كما في «الإحسان»:16/521-522: في مسندهء: 2/119: والطّبراني في «المعجم 
الکبیره: : 10/93 رقم (10059).؛ والشّاشی فی «مسنده»: 2/119؛ ورواه البَزَّار فى «البحر 
الزخار»: 5/42, تحقیق: د. محفوظ الرحمن زین الله. مکتبة العلوم والحکم - الدينة 
النورة, ط الاولی 4ه/1993. وذكر البخاري في «التاريخ الكبير»: : 4/73 عدة طرق 
للحديتث» وذكر الدار قطنى فى «العلل»: : 5/162-164 عددا من الطرق لیثبت اختلاف 
الحديث واضطرابه لكنه لم يسق الأسانيد. 
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وقد توسم الدارقطنی( فی ایراد آسانید الحدیث لیبین اختلافها واضطرابها: 
والکشف عن عللها وضعفها, وکذا فعل البخاری(* عندما روی الحدیث. 


فذكر الدار قطني أن هذا الحديث روي مرسلاً عن الشعبي. وروی عن 
الشعبى عن علَقَّمة» عن عبد الله بن مسمود» واختلف فيه عن ابن مسعود في 
روایات كثيرة. وروي مِتَصلاً عن الشعبي عن ابني مليكة. واختلف فيه عن ابني 
مليكة كذلك, فبعضهم أدخل عاقّمة نين الشعبی وبینهما. وبعضهم زاد کذلك این 
مسعودء إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة الّتى ذكرها الدّارفطني: ونبه علی 
آغلبها البخاري 


شر 
س 


کے 
ا 


وهدا اتون الشديد > قي الحديث مع اتحاد محرجه يسوغ فول من ضعفه 4 ورده 


وجدت ما یمنم القطع بصحته, فسقط الاحتجاج به وللّه الحمد(. 


والحديث الممقصود هو حديث سلمة بن يزيد الجعفي وأخيه اد هو الوحید 
الذي ظهر أنّه ذو اسناد لا باس بهء كما قال ابن القَيه(0). 


(1) العلل: 5/162-165. 

(2) التاريخ الكبير: 4/72-73. 

(3) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن الرتضي, الحسني القاسمي. آبو عبدالله. العروف بابن 
الوزیر من علماء الیمن البرزین الْحتین, له کتب نفائس, منها: «إيثار الحق على الخلق» 
«والعواصم والقواصم في الذّب عن سنَة أبي القاسم» و«تنقيح الأنظار» في علم المصطلح 
وغيرهاء توفي سنة (840ه/1436م). 
انظر ترجمته: این حجر - انباء الفمر: 2 ترجمه عرضا بسطرین ضمن ترحمة آخیه. 
والسّخاوي - الضوء اللامم: ۰6/272 والشو‌اني - البدر الطالم: 2/81, والزركلي في 
الأعلام: 5/300-301 وإبراهيم الوزیر في مقدمة العواصم والقواصم: 1/101-119. 

(4) العواصم والقواصم: 7/250: تحقیق: الشیخ شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة ‏ بیروت, 
ط الأولی 988/۵1408 1م. 

(5) طریق الهجرتین وباب السمادتین: 390 دار الکتب العلمية - بی روت ط الأولى 
2 ه/ 982 1م. 
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أما باقي الأحاديث التي 00 على دخول أطفال المشركين الثار فهي ضعيفةٌ 
كما قال الستبكي!!) واستثنى حديث سلمة بن پزید. وقال: «فاٍنه صحيح الإسناد: 
لكنّهُ غير عام وإنّما هو نص في موؤدة بعينهاء فاحتمل التّأويل». 

ولو ترجحٌ ضعف الحديث على صحته لاكتفيت بإيراد ما آوردت. ولاستغنیت 
عن إيراد الأوجه والاحتمالات التي يمكن أن يحمل الحديث عليهاء كما أن 
الحديث لم يصل إلى المرتبة العليا من الصحيح. 

ولهذا فسأذكر بعض الأقوال في توجيهه. وقد تكون هذه الأقوال قريبةٌ لكنني 
لا أتبتاهاء أو تكون ضعيفة فأنيه عليها . 

قال ابن عبد البَّرَاك) عن الحديث ‏ أي حديث ابني ملّيكة -: «وهو صحيح 
الاسناد. إلا أنّهِ ممحتملٌ أن يكون خرج على جواب السائل في عين مقصودة. 
فكانت الإشارة إليهاء وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لعارضة الآثار له 
وعلى هذا يصح معناه والله أعلم». 

وقد فسر ابن حَزْمِ كيف يكون هذا الحديث خاصاً بحادثة عین فقال(: «وهذه 
اللّفظّة ‏ يعني لم تبلغ الحنّث ‏ ليست بلا شك من كلام رسول اللّه ی ولکنها من 
كلام سلّمة بن يزيد الجعفي وأخیه. فلمًا أخبر ‏ عليه السلام - بأن تلك الموؤدة 
في الثّار كان ذلك إنكاراً وابطالاً لقولهما: نا لم تبلغ الحنّت وتصحيحاً؛ لأنّها قد 
كانت بلغت الحنث بخلاف ظنهما ... وهذا القول حكاه ابن الوزير!#) _ على فَرَضٍ 
صحة الحديث - لأنَّه قد مر معنا قبل قليل آأنه بضعف الحدیت. 

وهذا آولی ما حمل الحدیث علیه عند من ارتضوه سندا, ولقد أشكَلٌ على 
البعض هذا التوجيه بحمّل الحديث علی الحصوصية. ولکن عند البحث والتنقیب 
لا نرى إشكالاً في الأمر بل إن الجتّوح لهذا التفسير أولى من بعض التفسيرات 
البعيدة والمتكافة. 


(2) التمهيد : 18/119. 
(3) الفصل فى الملل والأهواء والنحل: 4/129. 
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وبيان ذلك بمعرفة ماذا كان يقصد بالوأد عند العرب. وکیف کانوا بتدون؟. 
وعند التّساؤل الأولى: ما هو الوأد؟ قد تكون الأجابة حاضرةً: هو دفن البنت 

فى حالة الحياة خوف الفقر أو العار. ولكنّ هذه الإجابة غير كافية. ولاند من 

الرجوع للمصادر لمحرفة مرادهم يذلك. ومن الذي کان یموم بالوآد و من کان 
يستعمله منهه؟ 

يقول د. جواد على !!): «الوأد كان مستعملاً في قبائل العرب قاطبةء فكان 
بستعمله واحد ویتر که عشرةء فجاء الاسلام و قد هل ذلك منها الا من بني تمیم. 
فانهم تزاید فیهم ذلك قبیل الاسلام. وقبيلة کندة. وقیس. وأسد. وهدّیل. ویکر 
واثل من القبائل التى عرف فيها الوأد». 

وقد كان العرب في الجاهلية يدون أولادهم بطريقتين27): إما أن تأتي المرأة 
إلى حفرة وتَلدَ عندها فإن كان ولداً أمسكوه وإن كانت بنتاً رموها فی الحفرة 
وأهالوا عليها الثّرابء وإمّا آن یترکوها تکبر حتی تبلم ست سنوات» فيأخذها 
أبوها ويئدهاء وفى الغالب كان الآب يقوم بهذا العمل. 
الأب فيها أكثرء فلو كان الحديث عاماً لكان نصه: الوائد والموؤدة فى الثّار؛ ولكن 
نا لم يكن کذلك. والوائدة هنا لم تکن قد وآدت ابنتها بالطريقة العهودة - ی 
عند الولادة - فصبرت علیها حتی کبرت - وهو الفهوم من کلام السائلین - لم 
تبلع الحنث - ووآدتها بنفسها بطريقة لم تعهد للنساء. کانت دعوی الخصوصية 


وجیهة. ولا غرابه فیها. 


(۱) تاریخ العرب قبل الاسلام: ۰5/299 مطبعة الجمع العلمي العراقي بنداد 1374ه/955ام. 
(2) انظر: الصدر السابق, وانظر: الخازن - لباب التأويل في معاني التنزيل: 7/178 الكتبة 
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د 


وهناك وجه آخر لتأویل الحدیت دکره القاری وعیره. وهو بل 

رو ف و 3 
مُستَغْربٌ. فقال/!): «وقد تؤول الوائدة بالقابلة لرضاها به؛ والمؤودة, بالمؤودة لها. 
2 ۳ لا و ۱ مج مب 2 جر < ور 
وهی آم الطفل قحدفت الصلة. اذ کان من دیدبهم أن المراة إذا آخدها الطلق 


حفروا لها حفرةً عميقةً فجلست الرأة علیها. والقابلة وراءها ترقب الولد ». 





فان ولدت ذکرً آمسکته. وان ولدت آنثی آلشتها في الحفرة: وأهالت الشّراب 
علیها . وهو بعید کما قدمت. ولکن البعض قدمه على قول من جعله بسبب خاص[2). 
وعلى هذا فإزالة الإشكال في هذا الحديث تحتمل وجهین: 
أولاً: أن نحكم على الحديث بالضعف » كما فعل بعض العلماء؛ ولا نتشاغل 
بالتماس أوجه التوفيق والجمع. 
خانیا: آن تحمل هذا الحديث على سبب خاص قيل فيه. وهو سبب وجية كما 


بينت قبل قليل. 


الطلب التالث: توهم تعارض مفهوم الکتاب مع مفهوم السنة 

| لم أرد من هذا "١‏ العنوان ما لا يتب ادر الى الان من تسريف الع وم في م 
معهوم مات ومُخالفة وما إلى ذلك ولكنّى أردت ببساطة أن أظهر توم 
التّمارض بین الکتاب (القرآن) والحديث لا من حيث نص کل منهما علی نقیض 
الآخرء بل من حیث ما یستفاد من الاية وتناشضه مع ما پفهم من الحدیت. 
مستعیناً بالتعریف الأیسر للمفهوم وهو: «حکم غير المنطوق في النصء ولهذا 
قالراد من الفهوم هنا ما ما يقرأ بين السطور. 


(1) نظر مرقاة الفاتيح: 2 2 مكتبة امدادية ملتان - لباکستان. 
RS aS‏ 
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ومثال ذلك قوله تعالى: «وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا4() 
فیفهم من هده الآبة آن الرحال والتساء جميعاً داخلون هی الخطاب. لأر لفظ 
الناس یتناولهما جمیعاً. ثم لاستوائهما فی التکلیف. 


ص ۳ 
اس اص 


وهدا النّص عارضه نص حديثي کیده. فعن عبداللّه بن عمر آن النبي ي 
قال :۰ بحل لامراة ومن الق والْيوم الآخر تسافر مسيرة د دت لَيّال. الا ومعها 
ڏو محرم». فهذا الحديث يدل على عدم جواز سفر المرأة وحدها دون محرم. 

ووجه التعارض بين الحديث والآية جاء مما يلى: 

© إن الحج مکتوب علی الرأة کما هو علی الرجل. ٠‏ والحج غالباً ما يُقَتضى 

السفره مما یوجب على المرأة أن تسافر لتحج. 


© ورد شي النص الحديتي عدم جواز سفر المرأة وحدها دون محرم وعلی 
هذا فلا یجوز سفرها للحج وحدها کما لا یجوز لغیره. ولهذا تعارض 
مفهوم الآية الذي یوجب علیها الحج ومن ثم السفر له. ومفهوم الحدیت 
اي منعها من السفر باطلاق ومعه السشر الی الحج. 
وهذا ما فهمه عدد من العلماء عندما ذكروا هذا الحديث فن أبواب الح 
والناسك. مما بعد قولاً لهم في عدم جواز سفر المرأة للحج دون محرم. 


ّ وج ل مر 3 بر 
وقال الترمدي هي «الجامعء! ا والعمل على هذا عند اهل العلم, يكرهون 
للمرأة أن تسافر الا مع ذی محرم. 


(1) سورة ال عمران 97. 

)2( أخرجه مسلم. الحج/باب سفر المرأة مع المحرم: 2/975 رقم (1338مكرر). وأخرجه 
البخاری: أبواب التقصير/4 في كم يقصر الصلاة 3 2/35 باختصارء > وأحمد فى «المسند» 
3 ۱9 وغیر ذلك. ۱ 
ورواه آبو سعید الخدري كذلك کما عند البخاری » قضل الصلاة في مسجد مكة / مسجد 

بیت اطقدس: 2/538. ومسله» الحج/رسفر المرآة مع محرم إلى حج وغيره: :۰ 6 رقم 
(1339) ومالك الاستتذان/ما جاء في الوحدة في السفر : ۰ 2818 والترمذي يء الرضاع/3 | 
ما جاء فى كراهية أن تساقر المرأة وحدها ۰ رقم (1169) وغير ذلك. 
(3) 473 -3/472. 
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واختلف أهل العلم فى المرأة إذا كانت مُوسرةًٌ ولم يكن لها محرم هل تحجة 

فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج. لأن الحرم من السبيل لقول الله 
- عز وجل -: #من استطاع الیه سبیلا# فقالوا: ذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع 
إليه سبيلاً. وهو قول سفیان التّوري وأهل الكوفة. 

وقال بعض أهل العلم: إذا كان الطّريق آمناً: فَإِنَّها تخرج مع النّاس في الحجّ 
وهو قول مالك والشافعی. 

فواضح أن اختلاف العلماء في هذه المسألة نابعٌ من إذراكهم للتعارض بين 
مفهومى الایة والحدیت. فتفرعت بناء على دلك مداهيهم واراؤهم. 

وقد أشار المازري لهذا التّعارض وإلى مذاهب العلماء فقال!!؟: «أبو حنيفة 
يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود ذي محرم. والشافعي يشترط ذلك أو 
امرأةٌ واحدةٌ تحج معها؛ , ومالك لا د يشترط من ذلك شيئا. 

وسبب الخلاف معارضة عموم الآية بهذا الخبر, فعموم الآية قوله تعالى: من 
استطاع إليه سبيلا يقتضي الوجوب وإن لم يكن ذو محرم: والحديث يخصص 
ذلك. فمن خصص الآية به اشترط الحرم ومن لم يخصصها لم يشترط وقد 
يحمل مالك الحديث على سفر التطوع. 

ويؤيد مذهبه أيضأ من يقول: اتفق على أن عليها أن تهاجر من دار | لكفر وإن 
لم يكن معها ذو مَحرم نا كان سفراً واجباء وكذلك الحج. وقد بنفصل عن هذا 
بان يقال إقامتها في دار الكفر لا تحل ویخشی علی دینها ونضسها ٠‏ وليس كذلك 

وأرى أن من جمع بين المتعارضين بحملهما على العموم والخصوص فيكون 
الحدیث مخصصاً للاية آقرب للصواب من غیره. ولهذا فقد خالف الإمام النووى 
مذهبه ورج رأي الجمهور الذي لا يرى جواز . مغر المرأة للحج إلأ مع زوع أو 


(۱) العلم: 1/369. 
(2) شرح صحیح مسلم: 9/104. 


